۱۹۸۲ 


بسح الله الرحمن الرحيم 


با 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد » وعلى 


آله وصحبه آجمعين ۰۰۰ وبعد 


غهذا بحث ف التطور التاريخى لعقود الزواج فى الاسلام » أقدمه 
هذه الحضارة التى تضم بین جنباتها کثرا من الكنوز العأمىة الدغينة النى 
تحتاج اى آیدی خیبره لاخراجها من آعماق النسبان أو التناسى الذی 
آحاط بها > وتقدىمها الى الىاحثين فی ثوب قشب بتفق وعظمة هذه 
الحضارة م التى کانٹث ندون شىك القاعدة الأساسية التی منث آورما 
ا حا ا ي ال له 


وقد ا هذا النحث على دراسه مركز ة ومقارنه أثلاثه أقسام 
رئیسیه هى 4 


الق لقسم الأول ّ 


١‏ ويشمل طريقة الزواج عند العرب فى عصر ما قبل الاسلام » وأثر 
العرف والعادات والتقاليد فى طريقة الزواج » واستشهدت على ذلك 
بزوابج محمد ( صاعم ) من السيدة / خديجة قبل الرسالة > وكذلك 
بزواج بعض المشهورين فى الجزيرة العربية > وكائت نثيجة هذه 
الدراسة أن العرب _ كغيرهم من الشعوب _ لم تعرف عقود الزواج 


N, ee 


المكتوية ف هذه الحقية الزمننة السايقه على الاسلام 4 بل ظلت هذه 
عاد اتهم وتقاليدهم بعد ظهور الاسلام ٠‏ 


E‏ آنواع الزواج ف عصر ما قبل الاسلام » وتعدد الأزواج » وموقف 
ا لمرآة ممن يتقدم لزواجها » وهل کان لها رآی تبديه آم هى مغلوبة 
على آمرها كما بقرر الكثير من الباحثين ذلك ؟ وقد آمكننى اثبات أن 
ا مرآ کان لها رآی غيمن تنزوجه » وکانت ترغض اروج ھن ون 
كفءً لها » وندا لحسبها »> وقارنت هذه الأمور مع ما یقضی به 
التشريع ى هذه النواحى الهامة ف حياة المرآة ٠‏ 


۳ متى عرفت الدوله الاسلاميه عقود الزواج المكتوبه ؟ وما هو تاريخ 
آقدم عقد زواج تحت آیدی الباحثين ( حتى الان ) ؟ وهل عقد الزواج 
عقد مدنی آم عقد دينى ؟ هذه الأسئلة وغيرها أجبت عليها فى هذا البحث 
مستندا الى آقدم الوثائق التى عرفها الانسان » وأعنى بها أوراق 
البردی التی كانت مصدر الاشعاع الحضارى الذى تصدره مصر الى 
دول العالم المتحضر منذ قدم العصور التاريخية ٠‏ 


القتسم الثانى : 

| ف هذا القسم ا بالىحث والدراسة المقارنة تطور صيغة عقود 
الزواج ف عصر ما قبل الاسلام »> وما بعده » وذکرت نماذج من عقود 
الزواج الشفونه وعقود الزواج المكتويه على ورق الىردى »¢ مع 
التعرض للخطبة التى كان وكيل الزوح يلقيها ليبن خبها خصال 
العريس ومميزاته وصفاته » وق حالات نادرة جدا كان العريس نغسه 
يلقى هذه الخطبة بين آهل العروس » ثم أبنت أن مثل هذه الخطب 
استیدلت بخطب آخری کانت تدون ی صدر عقود الزواج المكتوبه 
على ورق البردى » بينما تخلو عقود الزواح الحالية ( الرسمبة ) من 
مثْل هذه الخطب ءءء الح ۰ 


©0 


( وکان من الضروری آن آتناول بالبحث موضوع الصداق ( المهر‎ ٣ 
والأسماء التعددة له »> والفرق بين امهر والصداق ء ورآى الفقهاء‎ 
والستشرقین غه »> مع مناقشه تحدىد ځیمته »> والطرىقه التی کان يتم‎ 
۰ الح‎ ٠٠۰ بها تقديمه الى العروس > وكنفبه سداد مؤّخر الصداق‎ 


۴ كذلك تعرضت ف دراستى الى بعض الشروط الخاصة التى كانت 
تكتب فى عقود الزواج » وجلها ان لم تكن كلها لصالح الزوجة » ومن 
أهمها ( تمليك المرأة أمر نفسها = أى آن تكون العصمة فى يدها ) ¿ 
والی موقف التشريع ورآى الفقهاء فى هذه الشروط » وقد ثبت عندى 
أن المرآة كانت نتمتع بشیء غیر سیر من حرية ابداء الرآی فی کثیر من 
الأمور سواء فقيل الاسلام آو نعده *٭ 


| حظی هذا القسم بدراسهة تاریخ الشهود » وأختلاف عددهم من عقد 
لاخر ٤‏ وتطور منزله هو لاء الشهود عند القضصاة » و لاسما عند ما 
للهجرة ) > وما نتج عن ذلك من ظهور ( رتبه صاحب المسائل ) لأول 
درة ی تاریخ القضاء فى مصر ء 


- وکان من الطبیعی آن أختم دراستى فى هذا البحث بجانب هام حددت 
الأسباب التى دعت الى ذلك ( فى العصر العثمانى ) » ثم تابعت التطور 
المرءسوم بقانون رقم ۸ لسنة ٠۹۳۱‏ ( مايو ) الذى اشتمل على لائحة 
متكاملة لاجراءات المحاكم الشرعية والأمور المتعلقة بها من حيث 
تعدان المأذونين الشرعىين ءوآمور الزواج والطلاق والموارىث + + الج ۰ 


کے کے 


وآرجو أن آكون فد وغقت غيما هدفت اليه من دراستى فى هذا البحث 
والله حسبنا وهو ولى التوغيق ٠‏ 
الوأف 
دكتور آأحمد الشامى 


مدينه المهندسين / العجوزة 


الخمیس ۱۱ شعبان ٠٤١١‏ ھ 
الموافق ۳ يونیه ۱۹۸۲ م 


التطور التاريخى لعقود الزواج فى الاسلام 


والعملى ت آعر أغه وعاداته | نا ےه 4 وتقالیده الموروثه التنى ھی بمثایه 
القواعد القانونية التى تحكم تصرغاته » وعقوده ومعاملاته ٠‏ 


وعلى آساسها تسير حياة أغراد هذا المجتمع فى الجوانى الشخصه »> 
مثل الزواج » آو الطلاق ء أو الدية ء أو العقويات أو غير ذلك مما يسنه 
هذا المجتمع لشكون الحباة ء ومن الطبيعى أن تختلف هذه العادات 
وتتباين تلك التقاليد بين مجتمع ومجتمع آخر فی شعب واحد غعادات 
وتقاليد آهل الحضر تختلف عن مثيلتها عند آهل القرى أو سكان الصحراء › 
وقد يرجع هذا الاختلاف لأسباب بيئية أو اجتماعية » أو دينية أو 
اقتصادية » أو سساسية » أو لغير ذلك من الأسباب ء وسوف آتعرض 
فى هذا النحث لأهمية العرف والعادة والتقاليد ف المساكل المتصلة بالزواج 
عند العرب قبل الاسلام وبعده »> والطرق التی کان يتم بها > ومتی نشسات 
عقود هذا الزواج ومتی اتخذت كوثيقة قانونيه وما ھی الأسباب ٠‏ اتی 
دعت > الى ذلك ٠‏ ) 


E نسآل سال :ما هو المرف وما هى المادة ۴ وهل تاذ‎ n 
بما آلفه الناس غيهما ؟‎ 


والجواب ان العرف فى رأى الفقهاء هو الأمر الذى اطمأنت اليه 
النفوس وعرفته » وتحقق فى قرارتها وآلفته مستندة فى ذلك الى استحسان 
العقل ولم ينكره أصحاب الذوق السليم ف المجتمع > وهو فى رأى علماء 
الاجتماع : كل شىء يتابع الناس فيه بعضهم بعضا سواء كان مصدره 


N کک‎ 


العقل آو العريزة آو الصدفة والاتفاق ”“ والحنفية يقرون العرف ويجعلون 
الثابت به كالثابت من النص »> ويعتمدون على ما ورد ف الأثر « ما رآه 
المسلمون حسنا څهو عند الله حسن ») ويقولون كذلك : 


والعرف ف الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار 

وقد ورد لفظ العرف ف القرآن الکریم فی قوله تعالى « خذ العفو 
وآمر بالعرف » () وتفسير الفقهاء لهذه الاية : کل ما شهدت به العادة 
قثضى به » إلا أن يكون هناك بينة » وقد يكون هناك تلازما بين العرف 
واف م وجود فارق بسبط بينهما » فالعرف مقىد وخاص »> والعادة 
مطلقة وعامة “ ء وعلى ذلك نجد ار ن الشريعة الاسلامية اا قرت 
آشاء من العرف والعادات التى كانت موجودة عند العرب قبل الاسلام 
وآبطلت آشیاء آخری . 


أما ما آقرته الشريعة السمحة فهو يتفق وكريم العادات a‏ 
الأخلاق خقد كان العرب فى جاهليتهم فل وشعوب آخری `  “‏ يحرمون 
SESS SE‏ 
وبنت »> خجاء e‏ ى هذا ٠‏ واید هذا 
e‏ وبنات ا وبنات الأخت » ”° كذلك كان كثر من ا 
لا يجمعون نين الأختين » غأقر الاسلام هذا العرف « وؤآن تجمعوا بين 
الأختين الا ما قد ات ( )( زواج آگیر ىزؤحهة 
ولاك سموه e‏ القت 4 E‏ على الانن ا نتجهۀ هذا 
الزواج ( المقتى ) * قر الاسلام هذ ! العرف > « ولا تٹکخوا ما نکح 
من النساء ال ما قد سلف آنه کان غاحشه ومقتا وساء E‏ ( 

E FE E r N‏ ا 


E 


ا 


لضارها الاجتماعه والخلقة واختلاط الأنساب e‏ مواعمة . هذه 
الأنواع من النكاح الى الله 


وييدو لنا أن هذه الأنواع من الزواج لم تكن سائعة بين الغرب ولم 
يقدم عليها الا الشباب ا لمنهور الذی لا يخلو منهم عصر ولا قطر » وكانت 
هذه الأنواع من الزواج غير مستحبة عند العرب ولا مرضيا عنها من 
عامة الأمة لرن ٠‏ 


أما تعدد الزوجات فقذ قيدته الشريعة بأربع زوجات خقط ٩۶7‏ » 
وأباحته لضرورات أحصاها غقهاء الشريعة » ووضعت شَرّوطا له من اهمها 
العدل بين الزوجات > ومع کل هذه الشروط والقيود تد ان الاسلام 
بحث على الاكتفاء بزوجة واحدة » يتضح لنا ذلك فى قوله تعالى « وإن 
e‏ تعدلوا غواحدة أو ما ملكت 5 ۾ 7 ء 


فال هذا r ET‏ لتی کان یتم با ا 


نستطيع آن نستخلص من رواية ام الؤمنين عائشة ( رض ) أن 
جموعا من العرب كانت تتبع نفس النظام الذى ساد فى الدولة الاسلامية ‏ 
غا لمر آة تشخطب الى واليما وع صداقها TE‏ عاشة ( رض ) 
قولها : « كان النكاح فى الجاهلية على أربة أنخاء ء منها نكاح الناس 
اليوم » يخطب الرجل الى الرجل وليته آو ابنته فیصدقها ثم ين حھا » ٩ء‏ 


ومعنى هذا أن المرآة كانت تتزو ج بمن يرتضيه آهلها لها من الرجال 
دون استشارتها فى كثير من الأحيان بل دؤن استشارة الزوج المرتقب 
كذلك » غولى الزوجة ووكيل الزوج ‏ وغالبا يكونا الوالدان _ يتفقان على 
تزويج غخلان لفلانه ويعتبر الموضوع منتهيا > ومازالت هذه العادات 
امكروهة سائدة حتى وقتنا الحالى فى غير قليل من مجتمعات شبه الجزيرة 
چ وف بعض مدن وقرى البلاد الأعربية عأممة رغم اا 


کک 


للشريعة الاسلامية الغراء فعن رسول الله ( ص ) آنه قال : « a‏ 
“و البكر حتى تستآذن ) قالوا با رسول الله وكف 
أذنها ؟ قال : | ن کت 0 


ومع أ ن‌هذه العادة كانت هى السائدة الا أن بعض القبائل المتحضرة 
نسبيا والتى كانت تسكن المدن كانت تستشير بناتها عند الزواج وربما 
كان هذا من قبيل الاستشارة خقط » أن البنت لم تكن تجرؤ على أن 
ا 0 ا 0 
والدها بفعل ما بشاء ٩0‏ ء 


جاءها آبوها وآخبرها بان رجلين قبلا لخطبتها خقالت له صفهما لى ! خلما 
رفت ادما ا اخارت افا اعات ات وا ته ا 
ابن حرب ٠‏ وهی لا تدری عنه شیا غزوجها آبوها له کما طلبت ٩(7‏ ۰ 


ومنهن كذلك صغرى بنات أوس بن حارثة الطائى خعندما جاء 
الحارث بن عوف ال لقب « بسيد العرب » الى أوس ليخطب احدى بناته 
وکان له ثلاث بنات خعرض آمر الخطبة على كل من الكبرى والوسطى 
فرفضتا ثم عرضه على الصغرى خقالت له : أنت وذلك ٠‏ فأخبرها آبوها 
برغض آختيها خقالت : لكنى والله الجميلة وجها » الصناع يدا » الرقيقة 
خلقا » الحسيية آيا » غار EG‏ ٭ فزوجها آبوها 
موا 0 

ومنهن من رغضت وآعلنت ذلك صراحة مثل الخنساء "“ فعندما 
تقدم لها دريد بن الصمه : 
قالت : 
آتکرهنی هبلت على دريد وقد أحرمت سید آل بدر 
معاذ الله آن یرضعنی حبرکی قصیر الشبر من جشم بن بكر 


١‏ ت 


ولهذا يمكن القول بأن المرآة المتحضرة فى شبه الجزيرة العربية لم 
ES‏ لها حرية الاختيار ف القبول أو الرغض 


e‏ لخ سول اا a‏ ما 
بيتغيه ما طبعوا عليه من التفاخر بالاحساب والاعتزاز بالأنساب وكانوا 
و ر ا ق م EN‏ 
عنهم » بل کان كبراؤهم يترغعون عن الاقتران ¿ بالسبايا حتی آصبح من 
مفاخر الرجل آن تكون أمه حرة نسيبه لا سلييه جليبه » وكانوا يقولون 
العرق دساس » وقد رغب الاسلام فى الاقتران بالحراثر الا عند الضرورة »> 
بتبين ذلك فى قوله تعالى « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
الؤمنات خمما ملكت أيمانكم من ختياتكم الؤمنات » > ٠‏ 

فى هذه العجالة الموجزة قدمت مهوم الف واد اوا 
وآنواع الزواج الذى عرغه لفرت ورقف ا E‏ 
كلها » وانتقل الآن الى عثود الزواج . 

هناك آراء مختلفة ف تعريف عقد الزواج »› هل هو عقد تملك المتعة 
قصدا ""“ آو بقصد تمليك مناغع البضع آو بقصد متعة التلذذ » ولكن 
SS ES‏ 
على الوجه الذى غرضه الشرء ( . 


وهذا التعريف الأخير يتفق مع أحدث التعاريف لعقود الزواج فى 
القوانين العصرىةء 


هل عرف العرب قبل الاسلام عقودا للزواج مكتوبة ؟ وهل عرفتها 
ضر كك وم عرف ا اتافون الأزائل هذه المقود ؟ وما هى اال اة 
التى كان يتم بها الزواج فى الجاهلية » وف بدايه عصر الاسلام ؟ وهل 
كانت هناك صيعْه معلومۀ ثابته لتحرير هذه العقود كما هو معروف الان ؟ _ 
حىث تعد وثائق عقود الزواج من قبل الحكومة ) وزارة العدل ) ٠‏ 


جا س 


ويؤكد علماء القانون ف الدول الاسلامية على أن عقد الزواج ف 
الشريعة هو عقد مدنى صرف » ذو طابع علنى بالنظر لخطورته » وهو عقد 
رسمی شرعی بصریح القانون المنظم للأحوال الشخصبة »> ولعلة عقده 
على يد قاضى المنطقة أو المآذون الشرعى المصرح له بهذا الأمر > وتبسجله 
فی سجلات المحكمه ومصاحة التوثيق التابعة للشهر العقارى . 


وقد سارت التشريعات ف معظم دول العالم على هذا النمط تقريبا » 
واعتبرت عقد الزواج عقدا مدنيا » وكانت خرنسا من أو امل الدول الأوربية 
التى آخذت بهذا النظام ف دسټور سنه ۱ م ) المادة v؟‏ الكتاب 
الثانى ) » وقد آوجیت هذه اال ع شل عقد د الزواج فی مکاتب 
التوثيق التابعة لبلدية الحى المنعقد خيه الزواج أو فی سجلات الكندسة 
وان كانت بعض الدول الأوربية لا تنظر الى سجلات الكنيسة الا باعتبار ها 
جواتب روحية بعيدة عن التقنين التشريمى المدنى للدولة ٠. ٩0‏ 


واذا کان هناك عقود زواج غمتی بدیء قى تحریرها وتوثيقها ؟ وما هو 
التطور الذى حدث فى صياغتها وما هو عبد الشهود على هذا العقد » 
وما هو وجه الشبه ووجه الاختلاف بين عقود الزواج قديما وحديثا ؟ ومتى 
ظهرت وظيفة المآذون ؟ » ومن الذى كان بحرر عقد الزواج قبل خلهور 
هذه الوظيغة ؟ هذه أسئلة تدور بفكر الباحث وساتناولها بالرد والتوضيح 
وأحدة بعد الأخرى ٭ غفی عصر ما قبل الاسلام ویدایته کار ن الزواج 
مشافهه غلم يعرف العرب عقود الزواج الكتوبة وكان الزواج بتفق عليه 
بين ولى الزوجة ‏ وكان ف الأغلب آبوها ‏ وبين وكيل الزوج توکان ف 
الأغلب كذلك آبوه ‏ وف حالات نادرة جدا كان الزوج يتولى بنفسه اتمام 
احرا: ءات الزواج مع ولى الزوجة » ولكنه لا يتم الا فى حضور عدد من 
الأهل والأصحقاء فى حفل يقام لهذا الزواج » هذا الحفل 
وهؤلاء الشهود كانوا بمثاية العقد > ولم تزل هذه الطريقة سائدة حتى 
نهاية القرن الثانى وآواكل القرن الثالث المجريين ( ۸ )١‏ اليلاديين 
واستمرت الى وقت قريب فى بعض مجتمعات البدو الرحل ف البلدان 


۳ 


العريية » كما عايشته بنفسى > وكذلك ى بعض الجتمعات الأاغريقشةه ء٠‏ 
وسوف بظل هذا الرآی هو ا عندنا حتی يتمکن أحمد الشتغلن 
بالاثار آو التاريح آو بالفقه من آن يقدم للىاحثين فی هذا الجال أدلة 
مادية يستندون اليها فى تغبير وجهة نظرهم ٠‏ 


ونحن نستدل على عدم وجود عقود زواج مکتوبه فى الفترة الى جن 
بصددها من الأمثلة ا 


i a La Ece aes ۱‏ 
خویلد وعدم وجود عقد زواج تحت آیدی الباحثين ٤‏ أو عدم الاشارة 
اليه من قريب أو بعيد يؤكد لنا آن الزواج کان یتم ف بلاد ااعرب فى هذه 
الفترة طبقا للعرف والعادة التى جرت بين مجتمعات هذه المنطقة ء ومإذكرته 
عن زواج محمد ( ص ) بام المؤمنين خدیجه يسري على ج زوجاته اللاٹى 
تزوجهن بعد ظهور و 


۲ = زواج علی بن آبی طالب من غاطمة ( رض ) بنت رسول الله ۽ 
وعدم وجود عقد زواج مکتوب » فعندما کلم على على" رسول الله ى مر 
هذا الزو اج » دخل الرسول على ابنته خاحلمة وقال لها : ى بنبة ! أن أبن 
CEE a ER i‏ : كآنك با آبت انما دخرتنی 
لغقبر قریش ؟ فقال النبى : والذی بعثنى بالحق ما تکلمت غیه حتی آذن 
الله لى غيه من السموات ء خقالت خاطمة : رضيت بما رضى الله ورسوله » 
غخرج من عندها واجتمع المسلمون اليه ثم قال : يا على ! أخطب لنفسك ه٠‏ 
غقال على : الحمد لله الذى لا يموت » وهذا رسول الله زوجنى ابنته فاطمة 
على صداق وی ت ی و ی 
ما تقول یا رسول الله ؟ قال آشهدکم آنی قد زوجته '" ۰ 

آما فى مصر فالبعض 7“ يذكر ان عقود الزواج عرفت منذ غجر 
التاريخ » ويستدلون على ذلك بآن آول عقد زواج عثر عليه یرجع تاریخه 
الى سنة ٠٠٠١‏ ق ء م » وان النص المدون فى هذا العقد يعطى بيانا عن 


a 


قيمه الهبه الالية من الزوج الى زوجته » وهو ما يعبر عنه فى الشريعة 
الاسلامية » ونقلته يعض التشريعات الأخرى » بالمهر آو الصداق > وف 
رآیی آن هذه حالة غريدة » لأنه لم يصلنا حتى الآن عقود زواج آخرى يرجع 
تاريخها الى هذه العصور التاريخية القديمة » أو اللاحقة بها » حتى تعطى 
الباحث انطباعا بن عقود الزواج كانت شائعة ف المجتمعات المصرية 


القديمة ء 


وحقيقه ان ما وصل الينا من عتقود الزواج الاسلامية كان عن طريق 
الجهد الذى بذله بعض الستشرقين الذين شغعلوا آنفسهم بدراسة جوانب 
) الحباة اأتعددة ف الدولة الاسلامة م وکان من الطبيعى آن بتحه تفکیرهم 
الى آوراق الىردى العريية باعتیار ها وخائق وسحلات لك العصور 4 
I E CEE CASE‏ 
التاريخية أو الاأجتماعية أو ال اة ء 


وغیما يختص بموضوعنا وهو عقود الزواج فى الاسلام > غلدينا 
اا ی ا وک کو کت و 
بردی » وليل مدوںن على ورق مشسرقی Hadernpapier‏ أو على رق غزال » 
آو جلد حيوان » وكلها تنتمى الى مصر مركز صناعة البردى منذ فجر 
التاريخ » ومصدر الاشعاع الفكرى الذى كانت تصدره مع المادة الوحيدة 
للكتابة التى عرغها العالم حنذاك وهی البردی ۰ 

وآقدم عقد زواج تحت تحت آىدی الباحثين يرجع تاريخه الى نهاية القرن 
الثانیى الهمجری ١‏ > وما يڙخذ على هذا العقد من ناحية النقد العلمى ء 
عدم تدوين ن السنه التى كتب غيها » ومن المرجح عندى ان جروهمان ع الحقة 
فهذ ا التاريخ قياسا على مميزات الكتاية المدونة على البردية » اذ لكل عصر 
من العصور الزمنية خصائصه ومميزاته الكتابىة المعلومة للمشتغلين بوثائق 
البردى ء وف دار الكتب والوثائق بالقاهرة محموعة من عقود الزواج 0 
اخم آل ور ره مدا ت ها بن الى الات , لرن 
الخامس الهجريين : 


غعقد الزوأج رقه ٍ 
و ) رز 1 0۹ ا 5 
( ینایر ۸۷۳ م ) ور ا ت فی شسهر رییسسع الأول ۲۰۹ ھ 
وعقد الزواج رق 9 
وا<ز ۸ ء کی 
وعقد E‏ 8 مۇرخ ق شىهر شىوال ھ ( يونية ۸۷۷م )5 
( ینایر . مۇرخ ف شسدهر شسعبان ا۷ هھ 
وعتد الزواج رة ۴ | 
وام ر ۱۲۹ ¢ 8 
( آغښطس 0 مۇرخ فى شهر جمادی الاخرة ۲۷۹ ^ 
وعقد الز اة 
C 4‏ ر ۷۳ 8 - : ا ٠:‏ 
( غبرایر ‏ مارس ٩۱۱‏ م ) ء مۇرخ ق هر رجب سنه ۲۹۹ ۸ 
س 8 * 
وعقد الزواج رق o‏ 
ا یرجع تاریخه الى القرن الثالث د / اا 
وعقد 8 فاا تاریخه الى القرن الثاات 4 / 
وعقد e‏ تاريخه الى القرن الثالث ه / 
وا8 84 مرم فى شی سر ۳3 دار يواه 518م , 
وعقد الزواج رقم ۳٤ا ١‏ 
a‏ ۳ مؤر < ف شهر جما 
E Sc‏ ا فی شهر جمادی الأولی ۱۹+ ^ /٠‏ 
وعقد الزوا 5 1 
\ovV CT e‏ ا ھ۵ 
يونیه ۸ ۴ ٥ور‏ ق شهر جمادی الأولى ۹ = / 
وعقد الزوأج رة 
2ے رز ٤0‏ مور ه ا 
ابریل ۸ م اا0 ا جمادی الثانيه 4٦١‏ ه 4 
وعقد الزواج رقم | 
واج رقم ٠۰۱‏ مدون على رق وقد بة 
يتضمن شهادة e PN‏ ا یھی اأحزء الأخر من اتد 
عریض د E EP‏ ا E‏ لعقد فى آربعة آسطر بحبر آخخ خط 
ا a‏ تاريخ كتابة هذا العقد *" ء ا 
لة غعقود الزواج الدونة على خلد » العقد رقم ١‏ 
ق آخر صفر ۲۳٣‏ ھ ٤‏ و على خلد ٤‏ العقد رقم \AVY§‏ المۇر = 
عقد الزواج الذى نك ر۸٤‏ × ٣۳‏ سم ٤‏ 
ج الذی نشره نمه« لى لله ا 
قهو بنتب الى عقر الده اة ا (Fo)! Dosumentê‏ 
يوبية فى مصر نة 4٠٩ھ(‏ ١1۱۴م‏ ) 


ا — 


بالاضاغة الى مجموعه غير قلیله من عقود الزواج ٤‏ مچموعه الارشيدوق 
Rainer‏ أاموجودة با لمqكتية‏ الأهلىة فنا ) البرقينا ( من ضصمنها 
عقد الزواج رقم ۹۱۳ ( ۸۶-9 ) ویرجع تاریخه الى عهد الخليفة 
اعيا سی القاهر بالله | ۳۲۰ س ۳۲ »( 2 وآخری بمجموعة بردیات 
ا ا | 


تطور صيغة عقود اأزواج : 

غاذا ما تناول الباحث صيعه عقد ا الذی ك ن يتم ا 
غيما قبل الاسلام وعصر صدر الاسلام » قلك العقود التى وصلتنا فى 
المصادر العربية » بالدراسة والتحليل ء ثم قارن بينها وبين عقود الزواج 
المدونة على ورق بردی منذ نهایه القرن الثانی الهجری وما بعده من 
جانب » وبين عقود الزواج المستخدمة رسميا فى مصر حاليا من جانب 
آخر » نجد أن هناك تغييرا وتطورا واضحا فى صيعْة هذه العقود وف 
تبويبها وربما فى شكلها » لأن مضمون العقد ظل ثابتا لم يتغير وهو الايجاب 
والقبول » ومن رآينا آنه كان لا بد أن يحدث هذا التغيير وذاك التطور 
مسايرة لتغير وسائل الحياة وتطورها وتقدمها . 


ولا ام و زواج التی تحت Ee‏ متقاربة الى حد 
كبر فى صيغتها وطريقة كتابتها بدءا ونهاية » قد اتخذتها كلها كما لو كانت 
عقدا واحدا لتسهل المقارنة بين عقد الزواج فى صصدر الاسلام وعقد 
E‏ 

خف عقد الزواج المنسوب eT‏ الاسلام نج 0 ندا 

بخطبه تتضمن بعض الآيات القرآنية » وبعض الأحاديث النبوية ء 
E EE‏ الحكمة من مشروعبته . 
مثال ذلك ما ورد فی عفد الزواج الذی اعتبرناه آقدم عقد تحت آبدینا (۷“ ء 

E‏ يسم الله الرحمن الرحيم » اأحمد لله وحده e‏ الله على 

شیدنا محمد نبیه وآله وسلم تسلیما ۰ 


EERE OTO 
فقا: وو و امدق القائلين‎ TS وحض عليه‎ 


مث هذه ألخطبة كانت من عادآت'المزب ورم قبل الاس اام¿ 
الا آنها كانت مختلفة المضمون وكانت تسمى خطبة النكاح » وكان وكيل 
الزوج هو الذى يلقيها وبيين غيها مكانة المريس فى قومه > ويمدد مميز انه 
وصفاته وسجایاه » وکریم خلقه » وجانبا من عاداته وحیاته » وأحسن 
نموذج يقدمه الباحث لثل هذه الخطبة هى الخطبة التى ألقاها بو طالب 

عم النبى ( ص ) حينما خطب له السيدة / خديجة بنت خوبلد جيث قال : 
a »‏ الذى جعلنا من ذرية > ابراهیم وزرع اسماعيل وضئضیءَ معد › 
e aa E E‏ 
محجوجا » وحرما آمنا » وجعلنا الحكام على الناس ؛ ثم ان ابن آخى هذا 
محمد بن عبد الله لا یوزن به رجل الا رجح به » خان کان ف امال قل* ء فان 
امال ظل زائل > وآبمر. حائل » ومحمد من قد عرغتم قراینه » وقد, خطب 
خديجة بنت خويلد » وبذل لها من الصداق ما آجلة وعاجله من مالىء٠ة‏ 
درهم ۳ وهو والله بعد هذا له نبا عظيم وخطر جليل )۳۹( »۰ 


وف بعض الأحيان کا“ ن اريس تفه يلفى هذه الخطبة » مغلب 
و ن ايق 


اا ا ور ررر کی لافار حت آری رل اشر حتی 
آغعل » ولا آنف حتی آ آظلم “٠‏ »چ 


مثل هذه الخطبة لا يجدها الباحث ف عقد المزواج الخديث العمول 

يه الآن اذ المعتاد ف آغلب الأحيان ان يلقى القاضى الشرعى أو المأذون. 

خطبه قصيرة قبل كتابة العقد » تتفق فى مضمونها مع الخطبة التى ذكرتها ». 

وا لمثبته ى آول عقد زواج تحت تحت آيدينا » ولكنها تختلف نوعا ما فى الصيغة 
والأسلوب » باستثناء الآيات القر آنية ا و ھا 


وقد ورد غیما رواه الطبرانی آن النبى ( س ) شهد نكاح رمل . 
من المسلمين خالقى كلمة قصيرة جامعة حيث قال : على الخير والبركة 
والألفة والطائر الميمون والسعة والرزق » بارك الله لكم “١‏ ء ۰ 

آما صيعة العقد نفسه ختكاد تكون واحدة فى معظم العقود التى تحت 

أيدينا غبعد البسملة تأتى الصيعْة القانونية للعقد من حيث آداء الصسداق 
المترتب على الايجاب والقبول > والتعبير الشائع ف هذه العثٿود هو : 
هذا ما أصدق غلان بن غلان ثم يذكر النسب ( القرشى أو المروى ) 
ويذكر اسم المدينة التى يسكن يها العريس » ثم يلحق اسم العروس 
صاحبة الصداق واسم آبيها أو وليها ف الزواج » ويبين حالتها ان كانت 
انما ( شیا ) آو بكرا » ويذكر قيمة الصداق وبحدد المعجل منه وهو الذى 
يدفع للزوجة عن طريق وليها ساعة العقد آمام الشهود » كما يحدد المؤجل 
منه ویبین کيغية سداده هل سیؤدیه الزوج الی زوجته منجما ( بالتقسیط ) 
أو دغعة واحدة بعد آجحل معلوم کما يتضح ذلك ف النماذ ج الاتة ٠:‏ 


عقد زواج رقم ٠١۹‏ : 

. بسم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 

۲ - هذا ما أصدق اسماعيل مولى أحمد بن مروان القرشى بمدينة 
آشمون عایشه ٠‏ 

۳ این پوسف الساكثة ء٠٠‏ عتدما خطيها الى نقسها وهى امرأة 0 


ن غوضت ۰ 


_ |+ 


۱١ 
۲ 
۱۳ 
٤ 
\ o 
5 
۱۷ 
۸ 


ET 


متوكلها اياه فقيل وكالتها وآنفذ نكاحها وأصدتها اسماعيل مولى ٠‏ 
آحمد بن مروان القرشى أربعة دنانير مثاقيل طرا جياد وازنه يعجل 


اسماعیل دینرین مثقالین نقدا حالا معجلا وییقی لعايشه أبنت 


دوسف *٭ 
2 على زوجها اسماعیل مولی أحمد بن مروان دیدرین مؤخرين الى 
خمسه سنن ۰ 
e E‏ ومایتین ا ناغل 


واسی . 


yT 
ETT TET 
٠ الامساك بالمعروف آو التسريح بالاحسان وشبرط اسماعيل‎ 
مولی آحمد ان کل امرآة يتزوجها على امرآته عايشة ٭ أبنت يوسف‎ 
E aaa SE 
. وولى عقدة هذا النكاح يعقوب بن اسحق خقبل الوكالة وأنفذ‎ 
٠ النكاح ورضى اسماعيل بالمهر المعجل والمؤخر والشروط المسمات‎ 
٠ ف هذا الكتاب والزم ذلك نفسه فى صحة عقله وبدنه وجواز‎ 
* مره لا علة به ولا مرض ولا غیره ف شن ربيع الأول سنه شع‎ 
i HEE 


| — ***+ اله ولا متعم من هلما ولا یمن اعلا متا وعلیه ان یتقی اله 


هما 


ا اله تعالی الذی ازم ذکرہ وجل 


N N E‏ کک 


e Ni 


الكتات . 


-٤‏ سهد فلان بن غلان _ على اقرار سرى بن عبد الله بن يحيى 
الطحان الولى وعلى اقرار محمد بن راشد الجزار بضمانه ء 


ا و 8 


تتوالى بقية الشهود على هذا a‏ 


eT 


يشترط لصحة عقسد الزواج : 4 

ولا تواغق ارادتی الا د عنه > آشزه اا 
وهذا ما پعبر. عنه بالايجاب من جانب الزوج » والقپول من جانب الف 
وهذه الارادة بعر عنها بالشناغهة لفظا وبالكتاية تحريرا » وبالاشارة 
المتداولة عرغا ٤‏ کما تکون باتخاذ موقف لاتد ع ظروف الحال شکا ق دلالته 
على حقيقة المتقصود ”“ والسبب ف ذلك یرجح الى أن :الزواج عقد ین 
شخصين » ولابد من خهم كل واحد من التعاقدين ما يصدر عن صاحبه ۳“ . 


نيا : اتحاد المجلس آى لا يكون هناك خاصسل زمنى بين الايجاب 
اا E‏ العروسان ) اتماتدان ) ساممين کلام بعضهما 
وعدم مخالغهة الايجاب للقعول ء٠‏ 


ت 


الف :. ان شهمد على العقد و من — وو 
ترشن اللشسهود بالتفصل ف یاه چ 


| راپما :| e‏ یکون هناك اة O‏ بین الان آنا 
الشرط الخامس والأخير لصحة العقد وهو صحة الزواج بين الرجل والمرآة 
دون حضور الولی والشهود » غضه اختلاف بين الفقهاء » غقد آجازه البعض 
منهم واستنکره البعض الآخر )٤٥(‏ ۾ 

ولكل من الجانيين آسانیده التى بستند الما ف 2 e‏ ولیس 
هنا مجال مناقشة هذه الآراء ٠‏ 


المسداق (الممر 5¢ 


وهو ا1 ا0و e‏ 0 
الأحاديث الشريفة تعريفا لهذا ا دلول ف قوله تعالى : 


واا الشاء: صدقاتهن نحله » ”“ وقوله تعالی : ‹« وآتوهن 
أجورهن غريضة » ”"“ ء وق حديث رسول الله للرجل الذى آراد آن ينزوج 
ولیس معه ما یقدمه للمرآة التی یرید آن يتزوجها قال له : « آمهرها ذاك 
الخاتم AE‏ وقد جمع الفقهاء الأسماء السبعة للمهر ‏ 0 و 
الشعر الآتی : 


e‏ ومهر تنحلة و حا وار 3 2 لايق 


سق اتر د اة اق لانم ای خاب بن خخ 
لآخر حسب حالته الاجتماعبة ء ولدينا أمثلة لهذه المهور ف عصور مختلغة › 
غالصداق الذى قدمه محمد بن عبد الله ( ص ) قبل الاسلام الى زوجته 
اخديجة بنت خويلد كان خمسمائة درهم '“ ء وهكذا كانت مهور معظم 


زوجاته بعد البعثة » وف عقود الزواج المكتوبة على ورق البردى :جد 


XK e‏ د 


آن آقل صداق كان دينارا واحدا "“ وأعلا قيمة للصداق كانت ثمانين 
دینار! ٥۳‏ وكان متوسط الصداق ف مصر لبنات الاسر العادية بتراوح 
ما بین عشرة وعشرین جنیها حتی آواخر الثلاثينات » ثم ارتفع هذا 2 
منذ الأربعينات نتيجة للحري العالية الثانية وتخطى و 
متارجحا ما بين ال ٠٠١‏ جنيه الى ٠٠٠١‏ جنيه فى السبعينات ء 


ولا يشترط آن يكون الصداق دينارا أو درهما آو أيه عملة أخرى > 
بل يجوز آن يكون سلعة تباع وتشترى ولها ثمن معلوم » مثل القمح أو 
االشعير أو التمر > ونحو ذلك » وإن كان العرف قد جرى على أن يكون 
الصداق ( مالا ) ومن الطريف أن رسول الله ( ص ) أجاز ناح امراًة 
على فعلین بعد آن تآكد منها قبولها ورضاها بهذا الصجاق ”“ وقد أتخذ 

يعض الفقهاء من حديث الخاتم الحديد كصداق E‏ تحدىد 
TTT‏ 


ويشترط الامام مالك الا يقل ما يؤدى منه عن ثلاثة دراهم ( ٠/١‏ 
دینار ) » بینما الامام الشاغعى يجعل الصداق عشرة دنانير ( ٠۲١‏ درهما) » 
على آن يؤدی نصفها معجلا » وف رآیی أن الشافعی بنى حكمه على رآى 
على بن أپى طالب حيث « قال : لا يكون اهر أقل من عشرة دراهم ١ا‏ 
ومع کل آقوال الفقهاء غما هو ثابت ومدون فى عقود الزواج على ورق 
الىردی بختلف معظمه تماما عنها » فعقد الزواج رقم ٠٤١‏ كان المهر > 
دنانر » عجل الزوج دينارا واحدا وأجل الثلاثة الباقية » وعقد الزواج 
زقم ۹ ایت اهر غيه أريعة دنانر كذلك ¿ عحل الزوج منها دىنارىن 
وقسط المؤجل ( دينارين ) على خمسة سنوات ء وعقد الزواج رقم ۱۲۸ 

كان الصداق عشرة دنانير كلها معجلة كما يفهم من السطر السابع من العقد » 
اما العقد رقم / \vro‏ غقد یت اهر فيه ثمانون دینارا »> المعجل منه 
عشرون والۇۆحل ستون دىنارا » والعقد < \vro/‏ اهر ثمانون دىئارا » 
كذلك المعجل منه عشرة دنائير والمؤجل سبعون دينارا »> وقد قسط مۇج 


— NF 


الصداق فى كلا العقدين على ٠١‏ أقساط متساوية ا( ١‏ دينارا فى الأول › ۷ 
دينارا ف الثانى )٥٥(‏ ې 


ونی كل الحالات كان لابد من النص ف العقد على مواغقة الزوجه 
على هذا الزواج ورضاها بالبلغ المتدر للصداق » ولابد ان تكون مواخقتها 
آمام شاهدی عدل « غاذنت له ف العقد على الصداق المذكور ورضيت عنه > 
وکان استگذانه وایاها واذنها له ورضاها بمحضر من رجلین حرین مسلمین 
ل عاقلن TT‏ | ) ڪڪ 


ومن الحالات النادرة جدا التى صادغناها فى عقود الزواج دقة 
الماذون تی تحرى شروط صحهة العقد ء حيث أخذ هذا المأذون شهادة مكتوبه 
بتوقی عدد من شهود العقد آثبت غيها آنهم يعرفون اإعروس غاطمه 

بنت ۰“ ابی بکر بن علی الردینی › وآنها بكر وبالغ وحرة ومسلمة وخاليه 
من من موائع الزواج » ولم يسبق لأحد آن عقد عليها بالزواج حتى تاريخ يوم 
العقد » a‏ الآأخرة سنه “٤+١‏ ھ / 
دیسمیر ۱۲٤١‏ م ) ۳ وان شقيتها آحمد هو ولی تزويجها وآن الزوج 

الراغب فى عقد زواجها وهو عبد اللك بن شجاع بن طرخان كفء لها ١ء‏ 


رأى بعض المستشرقين فى اهر : 

ويرى بعض المستشرقين “١‏ ان كلمة مهر. كلمة حبشية قديمة معناها 
الثمن » ولذلك قالوا ان الممر ما هو الا عملية شراء للزوجة » ودعم بعضهم 
هذا الرآی بما ورد قى بعض آیات القرآن ¿ الكريم « غما استمتعتم به منهن 
E N N‏ 
یت رل E‏ الصداق ألذ ی استحالتم به فروجهن Ed, ٩‏ 

نھم حمگلوا هذہ الآیات معانی غیر التی تحتملھا ء خقد ورد فی تفسیر ابن 
0 ع الآبة ۲٤١‏ من النساء الى ذكرت غيها كلمة اجورهن مثعلقة 


س — 


تحریمه ا اوداع 


أن الايه ٠١‏ من نفس السورة « وآتوهن أجورهن بالمعروف » متعلقة 
الاماء ء والآية تحث على اعطاء الأنة مهرها عن طیب خاطر o‏ 
ورضاء نفس » ولا ینہغی للرجل آن يبخس من هذا المهر شيا استهانة 
يالأمة لكونها مملوكة > وهكذا تبرز عظمة التشريع ف تحديد اللغظ انات 
لكل حالة من حالات الزوا ج » فجعل الصداق والمهر للحرائر _ وعبر 
بلفظ ( الأجر ) للحالات الأخرى التى كانت موجودة فى وقتها » والتى حرمت 
بالتشريع أو النيت نظرا لتطور الحياة ء 


ويرى الأستاذ ديتريش ف ناهن أن الهر هو ما يدفعه الرجل 
قيل الدخول بالمرآة »> آى الثمن الذى بدخعه لشراء المرآة > ون 
الصداق هو ما يقدمه لها صباح يوم العرس كهدية » وف راد ا هذا 
لا ینطبق وطبيعة الزواج ف الاسلام ٤‏ وربما استقى الأستاذ ديتريش رآبه 
هذا من عادات وتقاليد أو تشريعات أوربية خالصة ء 


وق ا د ن ای ن العدان ا وا ها 
للمرأة انما هو تکریم وتقدير لها وتقدمه لمودة و و تستمر ف 
ج ' الزوجية چ 


وقد ف الشرع على ولي الزوجة أن جلها صد اقا و يآخذ 
منه شیا لنفسه ٩‏ لأنه کان من العتاد عند العرب اذا زوج الرجل 
اينته آخذ صداقها ولم بعطه لها () ومازالت هذه العادة موجودة فى يعض 
القرى والدن ف ادان العربية ولكنها بقلة » ومن ¿ المسلم به آن وكيل 
الزوج ف :العقد ليس الا سفيرا ومعيرا عن عن الزوج > ولیس للزوجه ان 
تطالب وکیل الزوج با هر » » بل تطالی الزوج نفسه به » الا اذا ضمن وکیل 
:ازوج آداء المهر غلما آن تطالبه به بحکم ضمانه لا بحکم وکالته ٩‏ . 


TS 


٠‏ آما. اؤّجل من الصداق خيعتبر دينا على الزوج لا ید من آداگه الى 
N E US SG‏ » وکان ثبت فى عقد الز واج » وف 
بعض الأحيان كار ن الزوج يۇدى هذا اأؤجل الى والد الزوجة ( وليها ف 
کح ) وکان هذا یسلمه الى ابنته ء ویصبح بذاك شاعدا علیها > وف کل 
الحالتن كان الزوج عليه ان يثبت فى نفس عقد الزواج أنه سدد مؤخر 
الصبداق ( المؤجل ) » وان يشهد على ذلك عدد من الشهود » خفی عقد 
الزواج المنشور ف المجلة العلمية Der Islam‏ نحد ار E‏ 
الصداق الى والد الزوجة مقسطا فى مدة اثنتا عشرة سسنة وستة اشڪر 
وقد وقع على هذ الاقرار أربعة شهود وبعد حوالی سنتین دغع الولى 
الى الزوجة ما يستحقها من ل ااشواق وحلفت الزؤجة اليمين آمام 
نائب الحكم فی امدینة بأنها تسلمته ولم تتنازل منه عن شیء ازوجها آو بيه 
ناگ الحكم ى الدينة بآنها تسلمته ولم تتنازل منه عن شىء ازوحها 
او انها » وشهد على ذلك ثلاثة شهود ۰ 


ومن غريب ما صادفناه فى عقود الزواج ان زوجة اشترطت 2 
زوحها ف العقد أن بسدد لما مژجل الصداق خلال یام قلیله 
بعد الدخول بها ۰ وق حالات قلیله کار ن الزوج ىژدى مۇجل ا 
بعد الطلاق » وکان ع لاید من اثبات ذلك ف وثيقة الطلاق > ا الشهود 
على ذلك » وى وثيقة الطلاق التى بأيدينا EET‏ ۽ الطلاق حدث فى 
مستهل د الأول سنه ۹٩‏ ھ واستمر سداد مؤخر الصداق حتی ٠۰‏ صفر 
سنة ۱٦‏ ھ ٩*۳‏ آی حوالی سبعة عشر عاما ه _. 


) ويتضمن غير قليل من عقود الزواج المدونه على ورق بردی بعض 
الشروط الخاصة لصلحة الزوجة كآن تكون العصمة بيدها »> وهو ما بعبر 
عنه الغقه ب ( تمليك المرآة آمرها ) ۰ من هذه الشروط ما ورد ق عقد 
الزواج رقم 10۹ ( س ١‏ کک ( امرخ فی ربیع اول Yo‏ ھ حبث 
اشترطت الزوجةآن آيه زوجة آخری يتزوجها زوجها بعدها تکون عصمتها 
بیدها هی » وان شاعت آبقتها وان شاءت طلقتها " › وتتکرر مثل هذه 


ا 


الشروط المشابهة ف عقد الزواج رقم ٠١١‏ مؤرخ فى جمادى الأخرة 
هھ" وكذلك فى عقد الزواج المؤرخ ٤ء٠‏ ۾ / ٠٠٠١‏ م ( العصر 
الأيوبى ) "“ ء وف بعض العقود يكون شرط الزوجة هو الطلاق للزوجة 
الثانية »> والعتق للجارية اذا اتخذها زوجها سرية عليها ء 


وقد عرفت نساء العرب غيما قبل الاسلام مثل هذه الشروط خكان 
يحق للمرآة آن تطلق زوجها أو تطلق نفسها من زوجها »> وكانت علامة 
ذلك آن تحول المرآة مدخل الخباء ( الخيمة ) الى عكس الاتجاه الذى 
أقيمت عليه الخيمة آولا » خان كان مدخل الخيمة جهة الشرق حولته المرأة 
الى جهه الغرب » فكان الزوج يمتنع عن الدخول ويعلم أن زوجته قبد 
طلقته ”"'“ أو طلقت نفسها منه ۰ 


ويختلف فقهاء الشريعة منذ عهد الصحابة فى مسآلة الزوجة اذا 
اختارت تطليق نفسها بعد آن ملكها زوجها آمرها غهل يحق لها آن تطلق 
نخفسها ثلاثا غتبين بينونه كبرى > أو يكون ذلك طلقة واحدة رجعبة » 
ولزوجها عليها حينئذ حق رجعها الى عصمته ؟ 


غالامام مالك " يروى فى هذه المسالة عن خارجه بن زيد بن ثابت 
آنه کان جالسا عند آبیه زید غآتاه محمد بن عتیق وعیناه تدمعان فقال له 
زد ما انك ۶ ال ملکت امرآتی مرها شفار کی *٭ قال له زد 
وما خملك على ذلك ؟ قال : القدر. ء غقال زيد : أرتجعها غانما هى طلقة 
دة وانت املك اي ` 

وروی أن روان ین الحكم قضى بطلقه واحدة رجعية فى امرآة رجل 
من ثقيف ملكها آمرها فطلقته ثلاث تطليقات وذلك بعد آن استحلفه آنه لم 
يملكها الا مرة واحدة > وكان الامام مالك يستحسن هذا الرآى ويحب 
العمل مه ١5‏ ء 


ويختلف بعضى الفقهاء ويقولون ان شرط الله مقدم على يروط الزوجة 


— N. — 


ق عقد الزو اج » وللزوج | ن شاء وق بوعده » وان ¿ شاء تزوج عليها » واتخذ 
سرية » ولا تطلق الزوجه الثانيه > ولا تعتق ى الس ب 


ومن عچیب ما آورده بو حنيفة ف هدا المجال ما قضی به على بن ات 
طالب فى رجل تزوج امرأة وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة اليها ٠‏ خقال 
على له : خالفت السنه » وولبت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج 
الصداق 4 وىنده الجماع والطلاق 4 وأبطل الشرط * 


وكان رسول الله ( ص ) يأمر أصحابة بأن يقروا آهل الجاهليهة 
على ما آسلموا عليه من نكاح أو طلاق آو ميراث اذا واغق ذلك حكمم 
الاسلام "“ ومع كل ذلك فهناك من برى أن مثل هذه الشروط ق عقد 
الزواج أجازه الشرع » وآقره القانون ان كان الاتفاق عليه بين الزوجين 
حادثا » ”"“ ومن هؤلاء أحمد بن حنيل ويعتمد ف ذلك على حديث 
للرسول «ص؟ ان أحق الشروط آن توغوا به ما استحللتم به الفروج * 
وف رأيننا أن مشل هذه الشروط كانت رد غعل من جائب المرآة على 
عادات الرجل ف الجتمع العربى » واقباله على تعمدد الزوجات واتخاذ 
السربات فى تلك الفترات السابقة » وقد تلاشت مثل هذه الأمور ق مجتمعات 
اليوم بسبب تطور وسال الحياة وما يحيط بها من ظروف قاسية 
تجعل الشباب بلهث ويكدح للحصول على شىء من المال ليشق به طريقه 
ف الحباة » ويقدمه صداقا للاقتران بزوجهة واحدة يقطلع الها نوات خن 
پوغق للزواج منها ٠‏ 


ومن الشروط التى كانت تدون ف عقد الزواج حرية الزوجة فى التصرف 
غيما تملك » وعدم تدخل الزوج خیما تصرف غیه « ان شاءت باعت وان 
شاعت وهبت وان شاءعت تصدقت » ومن الشروط كذلك آن يسمح الزوج 
لأهل زوجته بزیارتها فى بيتها » ولا يمنع زوجته من زيارة آهلها » ومثشل 
کڈ ه الشروط فی عتد الزواج توحی الناحث ان کثرا من الأزواج کانوا 
يتحكمون خيما تملكه الزوجة » ولا يسمخون لزوجاتهم بالتصرف غيمسا 


— XA — 


يمتلکنه من قبل الزواج » كما نهم كانوا يمنعونهن من زيارة آهلهن » وربما 
كانوا ببعضون زيارة آهلهن لهن. ف بيوتهم »> والا ما لجأت الزوجة الى 
املاء مثل هذه الشروط فى عقد زواجها ليكون وثيقة ف يدها عند اللزوم ۰ 


ومن اللاحظ فى عقود الزواج المدونه على ورق البردى أن وصية 
الزوج بزوجته » وحسن معاملته لها > ووجوب طاعة الزوجة لزوجها » كانت 
من النصوص الثابته التى تكتب فى العقد »> وتدعم بذكر الآيات القرآئية 
والأحاديث النبويه التى تدل على ذاك ”') ٠‏ 


القتسم الثالك 


الشهود : ) e‏ ۰ 
تحتل هذه الكلمة كثيرا من المعانى ف اللعة » ولها غير قليل من المشتقات 
مثل : شهد » مشاهدة » شاهد » شهود » شهید » وقد وردت ف القران 
الكريم فعدة مواضع » وبمعان مختلفة مثل قوله تعالی : « غمن شهد منكم 
الشهر غليصمه » ”* « وليشهد عذابهما طائفة من المسؤمنين » ۵١‏ 
« ولیشهدوا مناع لهم ویذکروا اسم الله فی یام معلومات » 4۵١‏ 
« وشهد شاهد من آهلها ان کان قمیصه قد من قبل » 7“ « وآشهدو! اذا 
تبايعتم ولايضار كاتب ولا شهيد *“ « ولا يآب الأشهمداء اذا ما 
دعوا ۰۰ء » )۸٥(‏ « وآشهدوا ذوى عدل منكم » "* « وآقيموا الشهادة 
لله ٠۰۰‏ » ”* « يا آيها الذي آمنوا شهادة بينكم اذا حضر آحدكم الوت 
حين الوصة » (۸۸ « واللائى يآتين الفاحشة من نساگکم غاستشهدو | 
عليهن آربعة منم قان هدوا غامسسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن 
الوت » ”"* « والذين يرمون المحصنات ثم لم اا 
غاجلدوهم ثمانين جلدة C‏ () م 


والحقيقة آن علماء الفقه لا يختلفون فى وجوب شهادة الشهود على عقد 


— ۲۹ — 


وما جرت به آحکام مر الؤمنين عمر بن الخطاب وعدم اقراره فکاح 
ا 4 و عن هذا بو تور )1 0 جماعه على رای 
a‏ 

ثم آعلن N‏ الجمفرية لی یومنا ا واو ا 
EOE EE EY‏ ¿ الله » 
ومن آشهد خقد توثق للمواريث وآمن من عقوبة السلطان ء 


وقد ذکرت فی أول هذا البحث أن حضور نفر. من هل الزوج » ونفر 
من آهل الزوجة الزواج ( خطبة أو زغاف ( E ES‏ 
والشهود » ويېدو ا ن العرف استمر على ذلك حتی نهاية القرن الأول 
الهجرى > وربما | منتصف القرن الثانى الان الشهود کانوا يزاولون 
حرغهم وتجاراتهم كبقية آغراد المجتمع » وكانوا يتصفون بالعدالة ( شهود 
عدول ( :¢ ثم بدا القضاة بسآلون عن الشهود سرا للتأكد من عد امتهم منذ 
منتصف القرن الثانى للهجرة ن اده الزور آخذت تنتشسر ونسيح ق 
فلك الفترة » وأول من لجا الى السؤال عن الشهود هو القاضى غوث ين 
سلیمان قاضی مصر فی خلافه المنصور ( ۱۳۹ ۱۰۸ ۸) ٭ وقد ترتب 
على السؤال عن عدالة الشهود آن وجدت رتبة ( صاحب المسائل ) ©“ ء 
الذى عهد اليه آمر البحث عن الشهود للتحقق من عدوليتهم › وكتمان 
سر 7“ الشهادة عندهم »> ثم تطور الأمر الى أن آصبح القضاة ينتخبون 
الععمدول » الذين بيقون الى جوار القاضى ما ظل على ولاية 
القضاء ء ثم استقرت الأمور على تعبين جماعة معينة من هؤلاء 
الشهود ”"“ » الذين أصبح لهم منزلة عالية » فکانوا بستشارون ف بعض 
الأحيان غيمن يولى القضاء » غفى مصر لجا كاغور الاخشيذ اليهم » غسارو! 
عليه بآبی طاهر SE AEE E r‏ الخليفه 
الفاطمى الحاكم بآمر الله وولى القاضى ابن الحداد ( ۰ 


E i ER 


القاضی محمد نن OEE E E‏ 
غتاة يتيمة تعرف باسم بنت الديبلجى » وآخذ توقيع الشهود بذلك » ولكن 
شناهد! اسمه یکر بن أخمد الالکی احتج غند القاضى على عقد الزوأج ْ 
وادعی بفساده > أن البنت لم تكن با لغة ء وأصر القاضى على موقغه » 
وادعى آنه تآكد من حالة البنت ء غرغع الأمر الى الخليغة » فكشف عن 


ص 


البنت فو ”جد ّت غير بالعْة » خأمر بفسخ العقد فى سنة ٥پ‏ م 7 ء 


اها عد التمود الاي هدرد كا ت ا 
لد شود ۲۳ شاهدا » وقد أكتفت توان الظمة ى مصر من ماب 


وقد بقيت عقود الزواج الكتوبة د بردی ا من 
نجند صاغتها لعدم وجود نظام ثابت للمآذونين ء ولندرة من بحصلون على 
) اجازة ) من القاضی للقيام مكتابة مثل هذه العقود 4 ولدىنا أمثلة تۇىدنا 
فی هذا القول » غالذی تولی کتایه عقد الزواج رقم \vro/F‏ ( مجموعه 

دار الكتف ) کان والد العروس 7 

والعقد مۇرخ ف جمادی الآخرة سنة ٦)١‏ ه ( نوفمبر ٠٠١٤۳‏ م ) ء 
وف عقد الزواج رقم AV1‏ کان کاتی العقد آحد الشهود »> و هذه ا 
نادرة اذ جرت العادة والعرف على عدم تسمية كاتب العقد ٠‏ 


ومن الطريف آن بعض الشهود الذين يعرغون الكتابة كانوا يثبتو 
تاريخ السنة بالحروف اليونانية ( ٠٠١‏ ا( ی البعض الآخں کان يكتفى 
یذکر قعبیرات شسائعة فى ذلك الوقت مثل » فى العشرة ة آيام الأخبرة من 
شهر جمادى الثانية سنة ٠١١ ( ٠٦۱‏ ) آو العشر الأول من شسهر كذا ‏ أو 
لعشرين يوم خلون من‌شهر كذا » ومثلى هذه التعبيرات تذخر بها كتب 
التاريخ الاسلامی وكتب التراث ٠‏ 


کے کک 
متى عرفت مصر عقود الزواج الموثقة : 


نخلص من كل ما تقدم الى آن أقدم عقود ارا اة رد 
ق مصر منذ اواخر القرن الثانى للهجرة » وأستخدمت هذه العقود عدة 
رون٠‏ وى له نك تخوره ووا مرا ا ات ر اد 
أمرا واجبا ف كل الأحوال » غقد بقى العرف والعادة غاكُما فی اتمام اجراءات 
الزواج _ فى معظم الحالات _ عن طريق العقود الشفوية التى آلفها الناس 
حتی صدرت لائحه ترثیب المحاكم الشرعبة بالأمر العالى من الدوله 
العثمانية بتاريخ ٠٠‏ ذى الحجة ٠۳١١٤‏ د / ۷ مایو سنة ۱۸۹۷ م ٩۳‏ 
وتنص على تحرير عقود الزواج على يد القاضى الشرعى » وكان السبب 
فى صدور هذه اللاكحة أن بعض الاتراك الذين تزوجوا من مصريات وأنجبوا 
عددا من الأبناء تنكروا لأبنائهم وزوجاتهم > ووقف الفقهاء حائرون آمام 
هذه المشاكل » حتى توصلوا الى لائحة المحاكم الشرعية الخاصة بأمور 
الزواج والطلاق واليراث “ وقد أضيف الى هذه اللاثحة بعض التعديلات 
يالأمران العالنار ن الرقمان ۷ ذى القعدة سنه ۳۷ ھ ٤‏ دىسمیر 
۹ م > ۲ جمادی الثانية ۱۳۲۸ ھ / ۲۳ يولیه ۱۹۱۰ م » ثم عدلت 
هذه الأوامر بالقانون رقم ۵ لسنة ۱۹۲۰ م الخاص بالأحوال الشخصيه 
ى عهد السلطان أحمد غؤاد ومع وجود كل هذه اللوائح والقوانين ظلت 
كثير من المجتمعات المصرية تبتعد عن تحرير عقود الزواج حتى صدر المرسوم 
بقانون رقم ۷۸ لسنه ۱1۹۳1 م ( ۲ مایو ) مشتملا على لائحۀ متکامله 
لاجراءات المحاكم الشرعية والأمور التعلقة بها من حيث تعيين الماذونين 
الشرعيين وآمور الزواج والطلاق والواريث ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ه 


وقد صدر المرسوم بمذكرة تفسيرية تبين الغرض الأساسى من 
أصداره وقد جاء غبها ٠٠۰‏ « فقد يتفق أثنان على الزواج ددون وثيقه »ثم 
بجحده أحدهما » ويعجز الآخر عن أثاته مام القضاء > وقد یدعی بعض 
ذوى الأغراض الزوجية زورا وبهتانا » أو نكاية وتشهيرا » أو ابتغاء غرض 
آخر اعتمادا على سهولة اثياتها بالشهود » وخصوصا أن الفقه بجيز الشهادة 


— PY — 


بالتسامع فى الزواج » وقد تدعی الزوجیه بورقه عرغیه ان تثبت صحتما 
مرة > لا تثبت مرارا » وما كان لشیء ء من ذلك أن يقع لو ثبت هذا العقد 
داکما بوئیقه رسمه کما ف عقود الرهن وحجج الأوقاف » وهى آقل منه 
شآنا » وهو آعظم منها خطرا 


فحماد للناس على ذلك واظهارا لشرف هذا العقد » وتقديسا له عن 
إالجحود والانکار ء ومنعا لهذه المغاسد العديدة » وصيانة لاحقوق » واحتراما 
EREP E le a‏ 
SD LGA‏ 
a E‏ 


هذه دراسة مركزة ومقارنة للتطور التاريخى لعقود الزواج منذ 
آن كانت تعقد مشاغهة غيما قبل الاسلام » وق عصر صدر الاسلام » حتى 
أصبحت وثيقه رسمية فى العصر الحديث ء٠‏ وقد اعتمدت ف دراستها على 
أوراق البردى الفرن فى مجموعة دار الكتب المصرية » ومجموعة البرتينا 
قا »> ومجموعة هايدلير ج با انيا الاتحادية ء بالاضاغه ل المراجع الفقهية 
والقانونية والتاريخية ه 


وأرجوا أن أكون قد وغقت فى معالجتها بهذه الطريقة التى تمت بها ٠‏ 
والله ولى التوغيق »> 


دکتور / آحمد الشامى 
مدینۀ اللهندسين 2 العحوزة 
ا ا 


1۲ 


۲ 


۱٦ 


1¥ 


ا 
هوامش وتعليقات 

: a 

ابو سنه : نفسه ص ۱۰ . 

٠١۹٩ / ۷ الأعراف‎ a 


EE ee ee e AR mo E 
. )۱۸ وموسی ۰ ص‎ 


أمثلة ا i‏ کانت ET e‏ ادات ا 
اروام 

سورة النساء > / ۲٣۳‏ . 

ای ف ی 2 

صحیح البخاری بشرح القسطلانی : ج ۸ ص ۲١‏ . 


اخدانا ) . 
يکن ۰ الزواج ص ٦‏ ۰ ۸ . 


الصنعانی : ج ۲ ص ۲۰۰ ( اورد الحديث كاملا ) 


أحمد الشامى ٠‏ نفسه » ص ٥۷‏ وما بعدها . 


راجع قوله تعالی فی سوره النساء > / ۳ ( فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلث وريع ) خ 


سورة النساء ) / ٣‏ . 


راجع البخارى ( باب النكاح ) وأبو دواد ( باب النكاح ) . 


A 


Tt 


۲ 0: 


۳ — 


ا ال ا 5 از الاي هة 


يكن ٠‏ الزواج »> ص ١١‏ . 

الخضرى : تاريخ الفقه ص ۲۷ : 

الأصفهانى ٠‏ الأغانى نقلا عن أبى سنه ص ۷۳ . 
ك خو ٠‏ كتا فراع اليح( اة ) , 


أوردها ٠‏ الامالى > ج ۲ ص 111 هکذا ۰ فی دیوان الخنساء 
ص ۷۷ ( ان ینکحنی ) . 


E TE 


الزيلعى ( تبيين الحقائق ‏ شرح كنز الدقائق ) ج ۲ المطبعة الاميرية 
سىنة ۱۳۱۳ هھ . 


شرح العناية بهامش شرح فتح القدیر ٤‏ ج ١‏ ص ۲۲۰ مصطفى محمود . 
و ا a‏ 
لب نکن E‏ 


عین شمس ق دیسمیر سنۀ ۱۹۸۱ م . 


Grohmann; Der Islam, B. XXILE, S. 45 ff. 1935. 


ا فی دول خرو هان حو عة ين هذه الففود ق الدع الول من 
امجموعة التى نشرها بعنوان « أوراق البردى العربية بدار الكتب 
املصرية سنة ۱۹۳۲ م . 

س حروهمان ۰ نفسه »> ص )۱۰ س ۱۰١‏ .۰ 


عدد سنه ۲٥٩ا‏ م . 


0 


01 
34 
A 


3 


E e E 


راجع بحثنا : أوراق البردى العربى »> ص ۱۲١‏ مجلة المؤرخ العربى . 
المدد التاسسع 


Der Islam; op. cit. 


راجع ما روته عائشة أم المؤمنين عن صداق رسول الله معظم زوجاته ٠‏ 
الصنعانی : ج ۲ ص ۲١۸‏ . 


اد الاي ارجم الساق حن ۷ة : 


ورد بصيْغة أخرى فى الصنعانى : سبل السلام ج ۲ ص ١۷١‏ “> وف 
ص ۱۸۰ ذكر الولف أن الخطبة عند العقد واجبة » واستشهد بعدة 
آراء من اذاهب الاسلامية » ولكنه عاد واستدرك فى ص ۱۸۸ على 


من الموانع الشرعية ما حددته الآية الكريمة « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم 
واخواتکم وعماتكم e“.‏ الح ) القساء 3 TY‏ وقد أخذت كثير من 
۷4 -- ۷۸ا .۰ ) ٠‏ 


ب ق أصحاب هذا الرأى على الحديث النبوى الشريف « لا نكاح 
الا بولى س وشاهدى عدل » وكذلك « لا تزوج المرأة المرأة » ولا تزوح 
المرأة نفسها » راجع الصنعانی : ج ۲ ص ۱١۹۷‏ »> وان عمر بن الخطاب 
اتى بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وآمراة فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه 
يكن : ص ٠۴١‏ » وراى الجمهور ان المراة لا تزوج نفسها . الصنعانى ٠‏ 
ج ۳ ص ۱١۱‏ ۰ ) 


-_ 


سورة النساء ) / 3 


سورة النننتاء > / ۲٤‏ 


الازهرى 


. ١٠١ الجواهر ص‎ ٠ 


1۱ 


1Y 


1A۸ 


Juynboll; Handbuch des Islam. Gesetzes. S. 216. 2 
. ويقدر الدينار بائنتى عشرة درهم‎ 


جروهمان : ج ۱ عقد ۲/۱۷۲۵ ۰ 1/۱۷۴١‏ تاریخ دار الكتب . 
س الصفعانی : سبل السلام > ج ۴ ص ٠٦٦ ۲٦١‏ . 
الصنعانى : نفسه . 

جروهمان ۰ ج ۱ ص ۷1 ۷۷ . 


فق 'لاإصل ( ابو ) . 


Dietrich, Documenta Islamica - Dareste; Etudes Historiques, 
T. I, P. 61 - Seignette; Le Prêcis de Khalil, P. 21 - 48. 


ابو حنيفة : ج ۲ ص ۲۱۸ › موسى : الفقه ص ۲۸۷ . 


ر اران ج ھی ۷ و۷ 7غا اتن جه متهن فانی‌هن 
أجورهن فريضة » . 


ر و 

ج ووی نة دن 7۸۷ € وت ن کے 2 ج ای و 
لتر انات ا ول 

کے ھۈنسى. :فة 0 کن ۸ 2 

( عقد رقم ٠٤۲١‏ ) مجموعة دار الکتب س ۸ ٠١‏ . 


Grohmann: Der Islam, S. 60 ff. 


— ۷ 


جروهمان + ۱ / ۷٤‏ . 
حجرو همان : نفسه ص ۸۸ ۰ 

Dietrich; Documenta Islamica )‏ 
فى تاريخ العرب والاسلام ص ١ه‏ > محمود جمعه : النظم » ص ۸۷ 
الموطاً : ج ۲ ص 1۷ ۱۸ والباجى : النتقى ج ) ص .۲ وما بعدها . 


موسی : ص ۲۱۹ . 


بو حنيفة : ج ۲ ص ۲۲٠١‏ . 


فة سن ۲)۹ :: 
البرديسى : الاحوال الشخصية ( باب الصيغة والشرط ) ص ۲۷ . 
او E‏ ك . 

. مجموعة دار الكتب‎ ٠ ٠۲١ ›» ٠١١۷ ٠ ٠٤٤ › ٠۲١ راجع العتود رقم‎ 
: Nas 

سورة التور ۲٤‏ / ۲ . 

سورة الحج ۲۲ / ۲۸ . 

سورة يوسف ۱۲ / ٦‏ 

سورة البقرة ۲ / ۲۸۲ . 

سورة البقرة ۲ / ۲۸۲ . 

سورة الطلاق ٦٥‏ / ۲ . 

سورة الطلاق ٦٠‏ / ۲ . 

سورة الملائدة ه / ٠١١‏ . 


EAN 
. ) / ۲٤ سورة النور‎ - ٠ 
ااا ا‎ 


lC 


۳ - الکندی ٠‏ الولاة والقضاة »> ص ۲١١‏ . 

٤‏ ظهرت هذه الرتبة منذ منتصف القرن الثانى للهجرة > ولكن هغننك 
جعلها فى نهايته ٠‏ والرأى الاول أرجح : راجع دائرة المعارف الاسلامة »> 
محالد ۱۳ / ۰٠' ٩‏ وترجمة الضبى ف تهذيب التهذيب ۰ للعستلاتى 
€ 0 ص O‏ 5 

. ۰ فهد ۰ ص‎ - ۵٥ 

- الماوردى : الاحكام ص ٠۲۸‏ . 

۷ - فهد ۰ ص ۲٦‏ . 

۸ - الکندی : نفسه ص ۹۳] ٥٥۸ ٠‏ وكذلك فهد : تاریخ ص ٥۷‏ . 

. ٠١۹ الکندی : رفع الاصر ۰> ص‎ - ٩ 


EGA SE NE E 
۰. ۸) ص‎ 


۰۱ عقد رقم ٠)١‏ (( دار الكتب ) . 


e E 


۳۹ 
مصادر ومراجع البحث 


۲ - كتب الحديث الشريف . 

ك أفرآق النردق الفرسة سمخو عة .دار E‏ 

> - أوراق البردى العربية بمجموعة الإرشيدوق راينر (فينا ) . 
ه - أوراق البردى العربية بمجموعة شوت - راينر ( هايدلبرج ) 
٦‏ ابن تيميه : أحمد بن عبد الحليم . 


رة العة 7ار كات الود عة اتسار اة الخدية 


( ب ) مجموعة فتاوى شيخ الالام ابن تيميه ( النكاح ) مجلد ۲١‏ . 


۷ کے این خکر MH OE TSG ١‏ 
كتاب تهذيب التهذيب ( ( ۱۲ مجلدا ) . أولی حیدر اباد سنه ۱۳۲۲۷ ھ . 


۸ س ابن رجب الحتبلى : : كتاب القواعد » مطبعة الصدق »› القاهرة 


٩‏ ابن عابدين : محمد مين الشهرر بابن عابدين 


۰-- ابن عبد ربه ٠‏ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسى 
كتاب العقد الفريد ( امستعمل ج ٦‏ ) ط . لجنة التأليف و الترجمسة 
القاهرة سنة ٠٠٥۰‏ م . 


1۱ .این کثير : أو الفداء عماد الدين انښاغتل ين عمر القرشى 
( ب ) البداية والنهاية › دار المعارف بیروت سنة ١۱١۹٩٩‏ م . 


۲ - ابن نجیم ٠‏ الشيخ زين الدين بن ابرأهيم بن نجيم . 
الاشباه والنظاثر على مذهب أبى حنيفة النعمان » القاهرة سنة ٠۲۹۸‏ شه ٠‏ 


E E 
ا او حه ان٠ کاب دعا ا اا ر ةا‎ 


۰ م‎ O e کک‎ 


) ہے احمد الشامى ( دکنور‎ ٥ 
. الانجلو المصرية » ط ثانية ۱۹۸۲ م‎ ٠ أ ) فى تاريخ العرب والاسلام‎ ( 


نشر بمجلة المۇرخ العربى اا ا ا ا 


اا النقية أغال 0 الشر عية والنظامية القاهرة ٠١۲۹‏ هھ 


۷ - الأصفهانى : أبو الفرج على بن الحسين بن محمد القرشى 
کاب الأغانى ) ۲ جزءا ) دار الكتب ٠‏ القاهرة ( يدون ) . 


۸ - الباجى ٠‏ أبو عبد الله محمد الباجى المسعودى 
الخلاصة النقية » تونس > سنة ۳۲٣۳‏ ه . 


ا کل ا | 
قوانين الاجراءات فى مسائل الاحوال الشخصية » مصر ٠٠١۸‏ م . 


انت الخضرى الشيح مك وة أ1 خضر ی چ 
e‏ ا ال غ الاسلامى التحارية بمصر سته ۱۹٦1)‏ م ۰ 


۲ ت الزیلعى : عثمان بن على فخر الذين ا 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق س ( ٦‏ محلدات ( المطعة أالإمريه س 
القاهرة سنة ۱١٠١‏ هھ . 


۳ - السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
لباب العقول فى أسباب النزول ( مذيل على تفسير الجلالين ) القاهرة 
a‏ 


فتح القدير الجاع بين نى الروابة والدراية قى علم الق | ( ٤‏ محلدات ) 
نروت ) يدون ) ۰ 


س ا4 س 


٠ شيخو : الاب ليويس اليسوعى‎ ٥ 
۰ م‎ A۸1. كتاب شعراء المسيحيين > بيروت سنة‎ 


٣٠‏ س الصنمانى : محمد بن اسماعيل 
٠‏ نسيل النغلاة اا وف ف او لرا ا ا ال 
« ط . الریاض » سنۀ ۱۹۷۷ م ٠‏ 


محاضرة ف مركز الدراسات البردية _ بجامعه عين شمس ديسمبر 
۱۹۸۱ م ۰ 
E‏ 


۲۸ فهد ۰ ندری محمد 


الأمالى ( جزءان فى مجلد ) منشورات المكتب الاسلامى ( بدون ) . 


n 


القرطبى : محمد بن أحمد ) 
:لامع لأحكام القرآن ( ط . ثالثة ) دار الکتاب سنه ۱۹١۷‏ . 


إ۴ س الکندی : آبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب 
ر 1 ) الولاه والقضاة » مطبعة الاباء اليسوعيين - بيروت ۱۹۰۸ م ٠‏ 
( ب ) رفع الاصر عن قضاة مصر : 


۳٢‏ مالك : الامام مالك بن انس أبو عبد الله بن أآبى عامر الحميرى 
لوطا : تعليق عبد الوهاب عبد اللطيف » القاهرة سنه ۱۹٩۷‏ م ء 


۳۴ س الاوردى : أبو الحسن على بن. محمد بن حبيب المصرى 
الاحكام السلطانية » القاهرة سنة ۱۲۹۸ ه . 


۰. ت مجموغة القوانين المصرية ؛‎ ١ 


) موسی : محمد يیوسف ( دکتور‎ ٥ 
. ٠٠١٩١ ٤ آ ) تاریح الفقه الاسلامیى س معهد الدراسات العربية‎ ( 


(ب ) التشريم الاسلامى وأثره فى الفقه الغربى › القاهرة 1۹۲۰م ٠‏ 


۴٦‏ - یکن ۰ زهمدی 
الزواج ومقارنته بتوانين العالم 4 صادر ت تروت سثة 110۲ م۰ 


۷ 


۸ 


۹ 


ت ن 
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